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 الملخص: 
ة ةالدراس هذه موضوع یتعل ة الإجرامي السلوك حدثها التي النتیجة أو الأثر بخصوص  للجرائم النس
ة رة خلال من ذلك و، الاقتصاد  المنتج أو المحدث الإجرامي السلوك بین المساواة لمبدأ الجزائر  المشرع تبني ف

ة ةالاقتصاد المصالح الإضرار وهو ألا-الخارجي العالم في تغییر إلي المؤد الماد للضرر  - قانونا المحم
 یتجسد أثره وإنما،  الخارجي العالم إلى الخروج حد إلى ترقى لا التي النتیجة أو،  الأثر ذو الإجرامي والسلوك

ة للمصالح الضرر وتهدیده السلوك ذلك خطورة في لا الاقتصاد التالي،  مستق  الاقتصاد المشرع سلم و
ة ن القانوني البناء أن مفادها فرض ة للجرمة الماد للر  الضرر نتیجة بین یتأرجح وأنه،  ثابت غیر الاقتصاد
ة للمصالح الماد ة الاقتصاد ة المصالح الضرر یهدد الذ الخطر ونتیجة،  قانونا المحم  .الاقتصاد
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Oscillation Of Economic Crime Between Damage & Danger 
 Abstract:  

The subject of this study relates to the specificity of the impact or the result 
that criminal behaviour causes in relation to economic crimes, and that is through the 
idea of the Algerian legislature adopting the principle of equality between criminal 
behaviour that is updated or produced to material damage that leads to a change in the 
outside world , that is harm to economic interests Legally protected , and criminal 
behaviour with an effect or result that does not amount to going out to the outside 
world, but rather its impact is embodied in the seriousness of that behaviour and its 
threat to harm future economic interests, and therefore the economic legislator 
recognizes the assumption that the legal structure of the material corner of the crime 
Economics not fixed, and its collates between the result of material harm to legally 
protected economic interests, and the result of the risk that threatens economic 
interests. 
Keywords: 
Economic crime, criminal behaviour, material element, harm, danger, economic 
interests. 
 

Oscillation du crime économique entre dommage et danger 
Résume : 

Cette étude porte sur la spécificité de l'impact ou du résultat que le 
comportement criminel provoque dans les crimes économiques, à travers l'idée du 
législateur algérien adoptant le principe d'égalité entre les comportements criminels 
qui créent ou produisent des dommages matériels entraînant un changement dans le 
monde extérieur, qui porte atteinte aux intérêts économiques légalement protégés, et 
les comportements criminels avec effet ou un résultat qui n’équivaut pas au point 
d'aller vers le monde extérieur, seulement son impact est incarné dans la gravité de ce 
comportement et sa menace de nuire aux intérêts économiques à l'avenir, donc 
législateur économique reconnait ainsi la prémisse que la construction  juridique de 
l’élément matériel de la criminalité économique instable, oscillant entre le résultat 
d'un dommage matériel aux intérêts économiques légalement protégés et le résultat 
d'un danger menaçant de porter atteinte aux intérêts économiques. 
Mots clés :  
Criminalité économique, comportement criminel, élément matériel, dommage, 
danger, intérêts économiques. 
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  مقدمة
حل محله التقابل بین جرائم الضرر  ة یجب أن  ل ة والجرائم الش قرره الفقه بین الجرائم الماد التقابل الذ 

ار التمییز بین النوعین وجود النتیجة في إحداهما وتخلفها في الأخر ، وجرائم الخطر س مع ولكن النتیجة ، ول
ل منهما ه آثارا تتمثل فیها العدوان  فجرمة الضرر تفترض، تأخذ صورة معینة في  ا ترتبت عل ا إجرام سلو

ه القانون  حم مثل عدوانا ، الفعلي الحال على الح الذ  أما جرمة الخطر فأثار السلوك الإجرامي فیها 
ه، محتملا على الح الخطر عل   .)1(أو التهدید 

ة منذ القِدم على الاهتمام فقط ه  والنتیجة ،بجرائم الضرر سارت القوانین الجزائ سلو التي ُحدثها الجاني  
ولازال الأمر على حاله إلى الآن في أغلب الجرائم التي تقررها التشرعات؛ أین لابد أن یلح فیها ، )2(الإجرامي

ة ة الجزائ المصلحة محل الحما ه الإجرامي ضرر  سلو ومعنى ذلك أن جرائم الضرر تتطلب اعتداء ، )3(الجاني 
افعلي أو واقعي  ة جزائ قي من الجاني على مال أو مصلحة محم فإذا انصرف الضرر إلى المال فإنه ، أو حق
عمل على إهدارها، أو فقدانه أو في الانتقاص منه، یتمثل في إعدامه أو ، وإذا انصرف إلى مصلحة فإنه 
ل ، )4(الانتقاص منها أنها. " ة  فعل من شأنه إلحاق ومن هذا المنطل جاء تعرف الفقه للجرمة الاقتصاد

ات إنتاج وتوزع وتداول واستهلاك السلع والخدمات عمل الأموال العامة و وتعاقب علیها القوانین التي ، الضرر 
ة". اسة الاقتصاد ة الأموال العامة والاقتصاد القومي والس   )5(تهدف إلى حما

ة وقع الاهتمام شیئا فش وهي ، یئا مع جرائم التعرض للخطرلكن مع التطور الواقع في التشرعات الجزائ
ة  التي أن یرتب على السلوك الإجرامي خطر على الح أو المصلحة محل الحما  تفي فیها المشرع 

ة دون استلزام الإضرار الفعلي الضرر ، الجزائ الخطر المهدد  تفي  فهذا الخطر بذاته نتیجة ، )6(بل 
ه تكامل الجرمةلأنه تغییر في العال، عاقب علیها القانون  حدث    .)7(م الخارجي و

                                                            
ة لجرمة غسیل الأموال (دراسة مقارنة) طا، عادل محمد السیو ) 1( ة والإجرائ ةنهضة دار ال، عة أولىلقواعد الموضوع ، العر

  .190ص ، 2008، القاهرة
ات، و خطوةبحمد شوقي أأ)2( ام العامة لقانون العقو عة، النظرة العامة للجرمة، الجزء الأول، الأح ة، دون ط ، دار النهضة العر

  .192ص ، 1999، القاهرة
ات، ىمحمود محمود مصطف)3( عة عاشرة، القسم العام، شرح قانون العقو ة، ط   .280ص ، 1983، القاهرة، دار النهضة العر
ار ) 4( ن الماد للجرمة، معن أحمد محمد الح عة أولى، الر ة، ط   .210ص ، 2010، بیروت، منشورات الحلبي الحقوق
ن المعنو ، جرجس یوسف طعمة)5( انة الر ة م ، 2005، طرابلس، المؤسسة الحدیثة للكتاب، دراسة مقارنة، في الجرمة الاقتصاد

  .5ص
ات، محروس نصار الهیتي )6( ة في قانون العقو عة أولى، النتیجة الجرم ة، ط   .50.ص2011، بیروت، منشورات زن الحقوق
  .191ص، مرجع ساب، عادل السیو  )7(
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ارن ارها من الجرائم المستحدثة وقعت بین المع اعت ة  ه على ، الجرمة الاقتصاد عتمد ف ار الأول  المع
ل  ش الجرمة ذات السلوك الذ  ار الثاني هو الاكتفاء  ة قانونا والمع المصلحة المحم الجرمة ذات الضرر 

ة قانونا. خطرا أو تهدیدا للمصلح   ة المحم
ة بین الضرر والخطر یجعلنا  ون الفعل نتساءل؛ تكییف الجرمة الاقتصاد لجرمي قد اهل یجب أن 

ة للقول  المصالح الاقتصاد ه ضارة  الكامل محدثا نتیجة جرم السلوك أم حققت ن الجرمة قد تأارتكب  تف  ن
ةعل دون الحاجة لوحسب طالما الخطر الاقتصاد قائم ولابد من ردع الفا   ؟لوصول إلى النتیجة الإجرام

اع المنهج الوصفي في مواطن الحدیث عن  ستلزم الأمر إت ة والإحاطة بجوانبها  ال لمعالجة هذه الإش
ة ثم المنهج الاستقرائي في أداة من أدواته وهو التحلیل ، مجال التفرقة بین جرائم الضرر وجرائم الخطر الاقتصاد

اع هذا الأسلوب من التجرم.غرض معاینة وإب ة للمشرع في إت ة والسلب   راز المواطن الإیجاب
ة بین الضرر والخطر ف حث تستدعي إبراز مظاهر تأرجح الجرمة الاقتصاد نه من إما أن ضرورة ال

ل واحد منهمن البدیهي أن ز  ة ومر اینتین في الجرمة الاقتصاد ام اسلط الضوء على النتیجتین المت  في ق
ن الماد لهذا الجرمة خطة نهدف من ورائها معالجة الموضوع في عنصرن؛ الأول وضع ارتأینا لذا ، الر

ن الماد في جرائم الضرر ام الر ن الماد لجرائم الخطر، ممیزات ق ام الر ا ممیزات ق متعرضین في ، وثان
ة المتولدة عند ذلك التمیذ نیلك لأهم النتائج القانون ام ر   .هما المادز في ق

  
ة مة الضرر الاقتصاد ن الماد في جر   أولا: ممیزات الر

ن ماد لأنه المظهر الخارجي لها ه یتحق ، من المسلمات في القانون الجنائي أنه لا جرمة دون ر و
ة قانونا ة للجرمة، الاعتداء على المصلحة المحم ة ، وعن طرقه تقع الأعمال التنفیذ فمن أجل هذه الفرض

ة من عدمهاو  حث في مد توافر الجرمة الاقتصاد شر أساسي لل ن الماد  ، جب التأكد من توافر الر
ة ما فیها الاقتصاد ل صور الجرائم  ن إلزامي في  عتبر هذا الر عبر  ).8(و ان ماد  ل جرمة من  فلابد في 

ة قتها الماد ظهر في العالم الخارجي، عن حق ان لا  ام الشخص أو عدم ولا ، وهذا الك ق ون له وجود إلا 
ة محسوسة أفعال ماد امه  ات تتجسد فیها الإرادة ، ما حددتها نصوص التجرم، ق ل جرمة لابد لها من ماد ف

ة لمرتكبها   .)9(الإجرام

ات ومظاهر  سة إلى العالم الخارجي وتتجسد في ماد ار الحب منذ اللحظة التي تخرج فیها هذه الأف
ة ی قت مع أحد نصوص التجرمخارج عاقب علیها إذا تطا لأنها تكون قد أهدرت ، تصد لها القانون الجنائي و

ة ة الجنائ الحما ة جدیرة  ه الإرادة ، مصلحة اجتماع طل على المظهر الماد الخارجي الذ تجسدت ف و

                                                            
ة، مقارنة دراسة، الأموالض جرمة تب، نادر عبد العزز شافي)8( عة ثان   .63ص، 2008، طرابلس، المؤسسة الحدیثة للكتاب، ط
ات، عبود السراج )9( عة، القسم العام، قانون العقو   .189.ص1987-1986، دمش، منشورات جامعة حلب، دون ط
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ن الماد ة الر ن الماد في الجرا)10(الإجرام الر ه نفهم أن المقصود  صفة عامة. وعل صفة ، ئم  ة  والاقتصاد
العقاب منح للقانون سلطة التدخل  صدر من الجاني متخذا مظهرا خارجي  وعلى ذلك ، خاصة هو النشا الذ 

عة الجرمة ذاتها اختلاف طب النشا الایجابي أو السلبي، فهو یختلف  اینة سواء  انت له صور مت ، وإن 
ه القانون  ون في مواجهة  ،الامتناع عن واجب أمر  ه الجاني وتحققت الجرمة ن وإذا بلغ النشا ما یهدف إل

  جرمة تامة.
ا دون أن  ا إجرام أتي سلو حیث یبذل الجاني نشاطه و ن الماد  انا قد لا تكتمل عناصر الر لكن أح

ه نتیجة ما اب خارجة عن إرادته، تترتب عل ارها عن، ولأس اعت ون قد تخلف عنصر النتیجة  صر من ف
الشروع في الجرمة عبر عنه في التشرع  أنها ناقصة أو ما  ن الماد وعندها تسمى الجرمة    .)11(عناصر الر

ال ة الأولى یتعل  حث في الجزئ ن المادما أن موضوع ال ة  ر المصلحة الاقتصاد الذ ینتج ضرر 
ن الماد ونة للر حث في العناصر الم ة قانونا سنحاول ال ة المحم والممثلة في النشا ، للجرمة الاقتصاد

ة علیها ة المترت المعتبرة في نظر المشرع والتي تمثل اعتداء على ح أسدل ، الماد المجرم والنتیجة الإجرام
ة ة القانون ه غطاء الحما قبل التجزئة ولا النقض، عل ة التي ترط ما بینهما برا لا  فما هي ، وعلاقة السبب

ن الماد لهذه الجرمة یخضع القواعد ال ة؟ أم أن الر ن الماد للجرمة الاقتصاد م البناء القانوني للر تي تح
ام العامة؟   للأح

 

مة الضرر1   / ممیزات النشاط الإجرامي في جر
صدر النشاط ة ذات الأثر الضار یتمثل في النشا الماد الخارجي الذ  الإجرامي في الجرائم الاقتصاد
عاقب علیها القانون عن الجاني  ة التي  حق النتیجة الإجرام ل جرمة، ل ن الماد في  ون للر ، وهو عنصر م

العقاب قبل صدور النشا الماد الخارجي مثل القاسم المشترك بین ، )12(ولا یتدخل المشرع الجنائي  ما أنه 
ة ع أنواع الجرائم الاقتصاد تفي لوقوعها ارتكاب ، جم السلوك الإجرامي فقط أم تلك التي یلزم سواء تلك التي 

ة اتالإجرام ة معینة إلى جانب السلو امتها ضرورة تحق نتیجة إجرام انت تامة أم توقفت عند حد ، لق سواء 
ة إذا تخلف هذا السلوك ، المحاولة أو الشروع ن الماد ولا حدیث عن الجرمة الاقتصاد ام للر   .)13(فلا ق

س لكن السلوك الإجرامي ا ة ل ن الماد لجرائم الضرر الاقتصاد ن الر عنصر مساهم في تكو لمطلوب 
الاقتصاد الوطني ، بذلك السلوك الذ یؤد إلي التغییر المعنو في العالم الخارجي حدث نتیجة ضارة  أ لا 

                                                            
ات، القهوجي رعبدا لقادعلى ) 10( عة، القسم العام، قانون العقو   .173ص، 2000، بیروت، ة للنشرالدار الجامع، دون ط
ات، لمجاليانظام توفی )11( ة)، شرح قانون العقو ة الجزائ ة في النظرة العامة للجرمة والمسؤول عة  القسم العام(دراسة تحلیل ط

عة   .235ص، 2012، عمان، دار الثقافة، را
  .236ص ، مرجع ساب، نظام توفی المجالي)12(
  .309ص ، مرجع ساب، على عبد القادر القهوجي)13(



الأكاديمية للبحث القانوني المجلة  RARJ

  

72 
 2020-04العدد ، 11المجلد 
  .83-67ص ص. ، "والخطر الضرر بين الاقتصادية الجريمة تأرجح"، حكيم كرايمية

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة أو غیر ملموسة تتمثل في نتیجة خطرة تهدد الم، ذات الوصف الماد حدث نتیجة غیر ماد صلحة معنى 
ة اشرة الالتزامات الضرب الامتناع عن م ة؛  ة المحم ونأخذ في ذلك علي سبیل المثال جرائم تعرض ، الاقتصاد

ة للخطر م الدفاتر، المصلحة الضرب م الإخطارات أو الإقرارات  أو الامتناع عن تقد وصنع نماذج ، عدم تقد
ع مصلحة الضرائب ه طوا شا، تش ل هذه الجرائم وما  ة ف ة تعرض المصلحة الضرب مثا ون اقترافها  بهها 

د أو فعلي إن صح القول وقد جرمها المشرع لتفاد حصول أضرار ، للخطر دون أن تلح ضرر بها مؤ
ة  ة لتبني الجاني السلوك السلبي تجاه الضر   .)14(الخزنة العموم

ن الماد لجرائم حدث تغییر  إذن السلوك المساهم في البناء القانوني للر ة هو الذ  الضرر الاقتصاد
ض الأموال  )15(ماد في العالم الخارجي حدث من خلاله نتیجة ضارة ونلتمس هذه النتیجة في جرمة تب أ 

ات الجزائر 389على سبیل المثال لا الحصر في نص المادة  رر من قانون العقو من 2ونص المادة ، )16(م
ة من 01- 05القانون  الوقا القانون المتعل  ض الأموال المعدل والمتمم  واللتان تنصان علي تجرم )17( 02-12تب
ةذسلوك  ل الأموال ، و اثر ماد ضار في الصورة الثان أو نقلها مع ، أ "الفقرة ا"حیث یتمثل السلوك في تحو

اشرة غرض إخفاء، علم الفاعل أنها عائدات م اشرة من جرمة  ه المصدر غیر ، أو غیر م المشروع لتلك أو تمو
ة التي تحصلت منها هده  الأموال من ، الأموال أو مساعدة أ شخص متور في ارتكاب الجرمة الأصل

ة لأفعاله ة من ارتكاب هدا السلوك هي إخفاء المصدر الغیر مشروع لتلك ، الإفلات من الآثار القانون فالغا
ه المصدر الغیر مشروع لتلك الممتلكات أ و مساعدة أ شخص متور في ارتكاب الجرمة الممتلكات أو تمو

ة   ة التي تأتت منها هده الممتلكات على الإفلات من الآثار القانون نستشف من تحلیل هده المادة أن )18(الأصل
ة. ن الماد لجرائم الضرر الاقتصاد ن الر عتبر عنصر في تكو حدث اثر ماد لا    السلوك الذ لا 

انه  ن ، عن النشا الإجرامي المحق لضرر تفسیرا لكل ما سب ب عنصر هام في البناء القانوني للر
ة فإن الجاني قبل إقدامه على الجرمة أثناء مراحل النشا الذهني أو الماد لا ، الماد للجرمة الاقتصاد

العقاب صرف عنها النظ، یتناولها المشرع  ة المراودة لذهن الجاني قد  رة الإجرام ار الف صمم على اعت ر وقد 
ستح العقاب، تنفیذها اشر الإنسان نشاطا مجرما  ا الآثمة ، وإلى هذا الحد لا ی عاقب على النوا لأن المشرع لا 

                                                            
ة والتهرب، نبیل صقر)14( ر القانوني، الجرمة الضرب ةعین ، دار الهد، موسوعة الف  .20ص، 2013، مل

(15) - Dreyer Emanuel, Droit pénal général, édition Litec, Paris, 2010, p. 151. 
تمم  2004سنة  نوفمبر 10: مؤرخفي15-04: رقمنقانو  )16( قانون  نالمتضم1966یونیوسنة8: المؤرخ في 156-66: مقالأمر ر عدل و

ات   .2004نوفمبر 10: الصادرة بتارخ، 71عدد. ج. ج ر .ج، العقو
افحتهما2005سنة  فبرایر 6: مؤرخ في 01-05:رقمنقانو  )17( ل الإرهاب وم ض الأموال وتمو ة من تب الوقا . ج. ج ر .ج، یتعل 

الأمر رقمعدل و  ،2005فبرایر9:الصادرة بتارخ، 11عدد ، 8عدد. ج. ج ر .ج، 2012سنة  فبرایر 13: المؤرخ في 02-12:تمم 
  .    2012فبرایر 15:بتارخ ةالصادر 

عة أحسن)18( عة عشرون ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، بوسق  .393ص، 2018، الجزائر، دار هومة، ط



الأكاديمية للبحث القانوني المجلة  RARJ

  

73 
 2020-04العدد ، 11المجلد 
  .83-67ص ص. ، "والخطر الضرر بين الاقتصادية الجريمة تأرجح"، حكيم كرايمية

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

انت واضحة ل ماد ، ومهما أقر بها أصحابها، والمقاصد الشررة مهما  طالما لم یخرج إلى حیز الوجود في ش
قى خارج دائرة العقاب    .)19(ملموس ت

التجرم على الأفعال التي تعد من الأعمال  بناء حسب الأصل لا یتدخل  على ذلك فإن المشرع الجزائي 
اشرها الجاني استعداد وتحضیرا لتنفیذ الجرمة، التحضیرة ة التي  إعداد وسائل أو أدوات ، وهي الأعمال الماد

عد فإعداد الجاني أو ش، التنفیذ أو خل الجو المناسب لارتكاب الجرمة رائه لأدوات تستخدم في الجرمة لا 
ا ا إجرام ل خطرا یهدد مصلحة المجتمع، سلو ة علیها لأنها لا تش ة عدول ، وعلة عدم المعاق ان فضلا عن إم

عا له على العدول عن البدء في تنفیذ السلوك الإجرامي، الجاني عن تنفیذ ما أعد له   .)20(وتشج
ة مثلها مثل أ ج ا ، رمة لا تتحق إلا إذا توافر السلوك الإجراميالجرمة الاقتصاد ان سلب سواء 

ه القانون  ا، الامتناع عما أمر  ان إیجاب ان سبب في ، أو  لكن نقا الاختلاف تكمن في أثر السلوك؛ فإذا 
ن الماد لجرائم الضرر  ة قانونا فهو بذلك عنصر أساسي في بناء الر المصلحة المحم حصول الضرر 

ةالاقتصا ن البناء القانوني ، د ة فهو  عنصر في تكو ان أثره تحقی الخطر على المصلحة الاقتصاد أما إذا 
ن الماد لجرائم الخطر ل صورة من  ، للر ح أكثر عن صور السلوك الإجرامي سوف نتناول مضمون  وللتوض

  صور السلوك الإجرامي على انفراد .
ة إ ة عضو ة تحدث تغییر في العالم الخارجيالسلوك الإیجابي؛ یتمثل في حر ام ، راد ذلك یجب لق و

ستو ، الفعل أو السلوك الایجابي أمرن ات  ة واحدة أو عدة حر ة وقد تكون حر ة العضو أولهما الحر
ة أ  ات إراد ة أو مجموعة الحر صدورها عن أ عضو من أعضاء جسم الإنسان وثانیهما أن تكون هذه الحر

ة من صفتها معنى أن تكون الإ ات وإذا ما انتفت الإرادة تجردت الحر رادة هي مصدر أو سبب  هذه الحر
ة حمیها القانون ، الإراد ا إلى إهدار حقوق  ة ماد التالي لا یتحق السلوك الإجرامي وإن أدت الحر ، )21(و

ان السلوك الإجرامي ان إت التالي لا یدخل في مفهوم السلوك الوسائل المستخدمة أو م . فالسلوك )22(أو زمانه  و
ع بتغییر في العالم الخارجي ة التي تدفعها الإرادة تستت ات العضو ة أو الحر ، أو الفعل الایجابي إذن هو الحر

ستهان بها من هذه الجرائم تتطلب  ة نجد مجموعة لا  ن الماد للجرمة الاقتصاد ون للر النظر للسلوك الم و
ا من الجاني على إث ةفعلا ایجاب ن الماد للجرمة الاقتصاد برز صور السلوك الایجابي أومن ، ره یتحق الر

ة ما تضمنته  ة للجرمة الاقتصاد صورة نموذج ض الأموال   نم 2 والمادة، من ق.ع.ج389المادة في جرمة تب
ر هي:ا 01- 05: القانون رقم   لسالف الذ

ل الأموال-   ، أو نقلها، تحو

                                                            
ة، القانون الجنائي، على راشد)19( عة ثان ة دار النهضة، ط   .263.ص1974، القاهرة، العر
  .237ص، مرجع ساب، نظام توفی المجالي)20(
ات، عوض محمد )21( عة، القسم العام، قانون العقو ة الجدیدة للنشرال، دون ط ندرة، دار الجامع   .57.ص2000، الإس
  .237ص ، مرجع ساب، نظام توفی المجالي)22(
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عة - ه الطب ة للممتلكات أو مصدرهاإخفاء أو تمو ق   ، الحق
ازتها أو استخدامها-   ، اكتساب الممتلكات أو ح
ة التي تحصلت منها الأموال على الإفلات من الآثار - مساعدة أ شخص متور في ارتكاب الجرمة الأصل

ة لأفعاله.   القانون
شتر علم الفاعل  ة. للإشارة بخصوص تجرم هده الأفعال فان المشرع الجزائر    أنها عائدات إجرام

ان فعل إیجابي ، وقف السلبي للجانيالسلوك السلبي فیتمثل في المأما  عن طر إحجام شخص عن إت
ون في  شر أن یوجد واجب قانوني یلزمه بهذا الفعل وأن  ان المشرع ینتظره منه في ظروف معینة  معین 

انه بإرادته  قتضي توافر ثلاثة عناصر وهي: ولكي تتحق، )23(استطاعة الممتنع عنه إت الامتناع    الجرمة 
ان ا  س الامتناع مجرد موقف سلبي أ حیث ل وإنما هو موقف سلبي ، ـ الإحجام عن فعل إیجابي معین؛ 

حدده القانون  اس إلى فعل إیجابي معین   .)24(الق

ة للام ة للممتنع؛ ومقتضى ذلك هو ضرورة توافر الصفة الإراد تناع شأنه شأن السلوك الإیجابي ـالصفة الإراد
ة في الإنسان، )25(الذ یتطلب إرادة فاعله ع ستند إلى إرادة طب لاهما  حیث أن الإرادة في الفعل ، معنى أن 

ة إلى العالم الخارجي ة أو العضل ة العضو إذ بها في الامتناع إرادة ، الإیجابي إرادة دافعة حیث تدفع الحر
 .)26(ة من الظهور إلى العالم الخارجيمانعة لكونها تمنع الحر

طر بها الإرادة على  ة بین الإرادة والموقف السلبي الذ اتخذه الممتنع والتي تس ـ یتطلب ذلك توافر علاقة سبب
مر بها الامتناع  السلوك السلبي، )27(المراحل التي  ة لا یتحق  ولا یتوفر ، فإذا تجرد الامتناع عن الصفة الإراد

عا لذلك  ن الماد ت ه القانون ، )28(الر ض الأموال ما نص عل ة في جرمة تب ات السلب ومن قبیل هذه السلو
ل الإرهاب حیث یتضمن عدة التزامات على مسیر 01-05رقم ض الأموال وتمو ة من تب الوقا وأعوان ، المتعل 

ة ام بها، المؤسسات المال ام بتلك الالتزامات بإرادة حرة معنى الامتناع عن ا، والمؤسسات والخاضعون الق لق
ة ه ، وواع ض أو الاشتراك ف عتبر في نظر المشرع من أفعال التبی ام فعل سلبي  ا إلى ق ومن ، یؤد طرد

ور أعلاه ضرورة خضوع البنوك 19ه الالتزامات التي ما تضمنته المادة ذضمن ه من نفس القانون المذ
ة لبرد الجزائر ات التامینوالم، والمؤسسات المال ة المشابهة الأخر وشر اتب الصرف و ، ؤسسات المال وم

                                                            
ات ا، محمود نجیب حسني)23( عة، القسم العام، للبنانيشرح قانون العقو ة، دون ط   .270.ص1984، القاهرة، دار النهضة العر
ة) ، صالح جزول )24( الشرعة الإسلام ة (دراسة مقارنة  ات الدول ض الأموال في التشرع الجزائر والاتفاق افحة جرائم تب ات م آل

عة أولى ة، ط ة الوفاء القانون ت ندرة، م   .2017ص، 2017، الإس
  .276ص، مرجع ساب، محمود نجیب حسني )25(
ات، امل السعید)26( ام العامة في القانون العقو عة أولى، الأح   .205ص، 2002، عمان، دار الثقافة، ط
ات، على عبد القادر القهوجي )27(   178ص، ساب مرجع، العامالقسم ، قانون العقو
اتشرح قا، خالد حمید الزغبي، فخر عبد الرزاق الحدیثي )28( عة أولى، القسم العام، نون العقو ، 2009، عمان، دار الثقافة، ط

  .90ص
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ات الشبهة، التعاضد ة للإخطار  ض ، وغیرها من المؤسسات المال ة من تب ام الخاضعین في إطار الوقا عدم ق
ة الداخ ن المستمر لمستخدمیهمالأموال وضع وتنفیذ برامج تضمن الرقا ة والتكو ذلك السلو ، )29(ل ات ومن بین 

نهم خلال فترة  ة الزائن وعناو الوثائ المتعلقة بهو ض الأموال عدم احتفا الخاضعین  ة في جرمة تب السلب
ات، خمس سنوات على الأقل الوثائ المتعلقة ، أو وقف علاقة التعامل، عد غل الحسا أو عدم الاحتفا 

ات التي أجراها الزائن خلال فترة خمس سنوات على  ة.العمل عد تنفیذ العمل   )30(الأقل 
ل الإرهاب  ض الأموال وتمو ة من تب لة لجرمة مخالفة تدابیر الوقا للإشارة أن هده الأفعال المش

افحتها ستلزم المشرع أن یترتب علیها ضرر، وم بل اكتفى أن یترتب ، أنها تعتبر في حد ذاتها جرائم خطر لا 
ة  التالي النموذج القانوني لهذه، قانوناعلیها خطر على الح أو المصلحة المحم ستلزم نتیجة  و الجرمة لا 

ة ان غیر ، وعلاقة السبب . نفهم من هذا التحلیل الامتناع مجرم وان  ن الماد عناصر مساهمة في بناء الر
ض الأموال  شبهة تب ط  ة في ، )31(مرت قات في الجرمة الاقتصاد عض التطب ما لحظنا من خلال تحلیل 

ه القانون. ظمهامع أمر  ما  ام  ة ترتكب عن طر الامتناع عن الق   سلب
  

ن الماد2 ة النتیجة الضارة لتمام الر  / حتم
ن الماد ة هي العنصر الثاني من عناصر الر قصد بهاء الأثر المترتب على السلوك ، النتیجة الإجرام و

ة ذات مد، )32(او النشا المجرم ما أن النتیجة الجرم ة، لولانو ارها مجرد ظاهرة ماد اعت فهي ، مدلول ماد 
أثر السلوك الإجرامي ة التي تحدث في العالم الخارجي  ع ة أو الطب ارة عن الآثار الماد أ تعتبر النتیجة ، ع

انها في العالم الخارجي ة لها  قة ماد أما المدلول القانوني فیتمثل في العدوان الذ ینال مصلحة أو ، )33(حق
ة صیب الح أو المصلحة محل الحما ة سواء تمثل العدوان في ضرر فعلي  الحما أو  )34(حقا قدر جدارته 

  .)35(مجرد تعرض هذا المحل للخطر
قین؛ فالنتیجة وفقا للمفهوم القانوني  على ضوء هذه التعارف فإن الاختلاف واضح بین المفهومین السا

ارة عن تكییف أو وصف لسلوك الإجرامي ا حمیها القانون ع أ أنها أمر معنو ، لذ ینال ح أو مصلحة 

                                                            
رر 10المادة)29( .01- 05رقم: من القانون  1م   .مرجع ساب
.مرجع .01-05:مالقانون رقمن  14المادة ) 30(   ساب
ة ونصوص التشرع، عبد الفتاح بیومي حجاز )31( عة، جرمة غسل الأموال بین الوسائط الالكترون ة، دون ط ، دار الكتب القانون

ندرة    .   221ص، 2008، الإس
في)32( قة في مجال التجرم، عبد الفتاح الص عة، المطا ة، دون ط   .236ص، 1991، القاهرة، دار النهضة العر
ات، سلامةمحمد  مأمون )33( عة أولى، الجرمة، القسم العام، قانون العقو   .110ص ، 1975، القاهرة، دار القلم الجدیدة، ط
ات، عمر السعید رمضان)34( رة النتیجة في قانون العقو عة أولى، ف   .5ص، 1998، عمان، دار الإسراء، ط
  .91ص، مرجع ساب، فخر عبد الرزاق الحدیث )35(
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ة العدوان على المصلحة المحم صفه  السلوك الإجرامي و أما النتیجة وفقا للمفهوم ، غیر محسوس یلص 
ان ماد ملموس في العالم الخارجي    .)36(الماد فهي منفصلة عن السلوك ولها 

ن الماد عنصر في الر ه فالنتیجة  ان یتجسد فیها  وعل عتد بها إلا إذا  ة لا  لجرائم الضرر الاقتصاد
ان ماد ملموس في العالم الخارجي ن من مظهر خارجي أو  ولهذا فإن المفهوم الماد ، صفات هذا الر

حدث في ، ُفضل على المفهوم القانوني ن الماد هي التغییر الذ  عنصر في الر ة  وتكون النتیجة الإجرام
أثر للسلوك الإجرامي العالم ة ضارة، )37(الخارجي  أ ،  )38(ففي أغلب جرائم الضرر تكون النتیجة الإجرام

ا حدث ضرر معنو ، حدث ضرر ماد ض )39(أو  الاستدلال بجرمة تب . ونبرهن دائما على صحة أقولنا 
ة على سبیل المثال لا الحصر لان الجرم صورة من صور الجرمة الاقتصاد ة تتسع لعدة الأموال  ة الاقتصاد

حث المقتضب ن الماد لهده الصور في هدا ال ات الر ل خصوص ننا عرض  م ه فالنتیجة في ، صور ل وعل
عتبرها  ض الأموال في الش الذ  هجرمة تب حسب النص  ف رر من 389المشرع الجزائر جرائم ضرر  م

ات الجزائر  ض الأموال المعدل والمتمم 01- 05من القانون 2ونص المادة، قانون العقو ة من تب الوقا المتعل 
ة02- 12القانون  ة من خلال الصورة الثان رهما تكون النتیجة ماد ، "الفقرة ب"والمتمثلة في الإخفاء  أ، السالف ذ

ة للأموال ق عة الحق ه الطب انها، أو مصدرها ، أو التمو ة التصرف فیها، أو م ف تها، أو   أو الحقوق ، أو حر
ة ، المتعلقة بها ض الأموال تتمثل في قطع ، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرام والنتیجة الضارة في جرمة تب

ك عن  قة المال ومصدره نه ة على حق الصلة بین الأموال ومصدرها غیر المشروع أ إضفاء صفة المشروع
ه ا ض الأموال على امن وسلامة المجتمع في شق لاقتصاد والاجتماعي فضلا عن ذلك الاعتداء الناتج لتب

ة  قطع الصلة بین المال ومصدره غیر المشروع لتضلیل السلطات المختصة في الكشف عن الجرمة الأصل
ض الأموال جرائم تضلیل العدالة ، مصدر الأموال   .)40(الأمر الذ یجعل جرمة تب

  
 / عدم استقلال النتیجة الضارة عن النشاط الإجرامي3

ن المادالعلاقة ال ة لذلك هي عنصر أساسي في الر ة تتولى الرط بین النشا والنتیجة الإجرام ، سبب
ة. النتیجة القانون س  ة للسلوك الإجرامي ول النتیجة الماد عتد هنا    و

ة بین السلوك  طة سبب ة أن تتوافر را ن الماد في جرائم الضرر الاقتصاد ام الر ستلزم لق التالي 
ة أخر  الإجرامي من ة من ناح ة والنتیجة الإجرام ات أنهذا السلوك هو الذ أد إلى حدوث ، ناح وذلك بإث

                                                            
ات، على عبد القادر القهوجي)36(   .179ص، مرجع ساب، قانون العقو
  . 115ص، مرجع ساب، مأمون محمد سلامة )37(

(38)Stefani (Gaston), Levasseur (George) et Bouloc (Bernard) : Droit pénalgénéral, 19 édition, 
Dalloz, Paris 2005 P.2017. 

  .92ص، مرجع ساب، فخر عبد الرزاق الحدیثي)39(
مي)40( عة أولى، دراسة مقارنة، غسیل الأموال في القانون الجنائي، مفید نایف الدل   .137ص، 2005، عمان، للنشردار الثقافة ، ط
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ؤد تخلفها أو انقطاعها إلى انتفاء ، تلك النتیجة ة الجاني عن جرمة تامة و توقف على توافرها مسؤول و
ة  مالمسؤول ة عند حد المحاولة أو الشروع في الج اعنها  انت ، رمةقد تقف تلك المسؤول حسب ما إذا  و

ه ه أو غیر عمد ا علیها استقلالا رغم ، الجرمة  عمد انت الأفعال التي أرتكبها الجاني معاق حسب ما إذا  و
ة  ن الماد لجرمة الضرر إذن .)41(انقطاع علاقة السبب ام الر ة لق ة ضرورة وأساس طة السبب وانه یدور ، را

فقد  صعب عندئذ معها وجودا وعدما إذ انه  السلوك المجرم و ح النتیجة غیر ذات صلة  وحدته بدونها وتص
ة الضارة إلى مرتكب السلوك الإجرامي.   )42(إسناد هده النتیجة الجرم

ن الماد لجرائم  ة بین النتیجة الضارة والسلوك الإجرامي لتمام الر رة لزوم توافر العلاقة السبب ح ف لتوض
ة سوف نطرح  قات؛الضرر الاقتصاد   عض التطب

ض الأموال مة تب النشاط الإجرامي في جر اط النتیجة  ض الأموال : أ/ ارت ة في جرمة تبی تتوافر العلاقة السبب
ات المجرمة التي نص علیها القانون في الفقرة (أ) من المادة  ا السلو ات389ارت المتمثلة ، من قانون العقو

ة التي بتطلبها القانون أو  النتیجة الإجرام ة  أنها عائدات إجرام ل أو النقل للممتلكات مع علم الفاعل  في التحو
قة للأموال، وهي إخفاء، یتوخاها الجاني عة الحق ه الطب انها، أو مصدرها، أو تمو ة التصرف فیها ، أو م ف و

ما یخص الصور التي جرمها ال، )43( حث في العلاقة ، ولم یتطلب فیها نتیجة معینة، مشرعأما ف فلا مجال لل
ة ارتكاب الفعل أو الواقعة طالما لم یتطلب فیها نتیجة معینة بذاتها، السبب اشرة  ما هو الحال ، فالجرمة تقوم م

 من (ج)، (ب) ،(ا) أو إسدال المشورة بخصوص ارتكاب الجرائم التي حدها المشرع في الفقرة، في واقعة المساعدة
رر 389المادة  ات. م   من قانون العقو

الطرق  ة  النشاط في التملص من الضر اط النتیجة  ةب/ ارت ال ام الجرمة أن یتم التملص  یتعین: الاحت لق
ة التي استعملها الجاني ال ة بناء على الطرق الاحت ومن ثم تنعدم الجرمة إذا تخلص الممول من ، من الضر

ة ن ة أو في تقرر إعفاءالضر ة إذا رطت إدارة ، تیجة لخطا ارتكبته الإدارة الضرب المقابل تتوافر علاقة السبب و
الغ التي تسر علیها  عض الم الضرائب رطا خاطئا دون الاطلاع على الوثائ المزورة التي أخفى فیها الجاني 

ة    .)44(الضر
 
 
 
 

                                                            
ات، على عبد القادر القهوجي )41(   .323ص، مرجع ساب، قانون العقو
شاتأ )42( ة، رو فایز الفاعور وإیناس محمد قط عة القانون عة، دراسة مقارنة، جرمة غسل الأموال المدلول العام والطب ، دون ط

  .155ص، د س ن، عمان، دار وائل
  .209ص، مرجع ساب، صالح جزول )43(
ع أحسن)44(   .417ص، مرجع ساب، الخاصفي القانون الجزائي  الوجیز، ةبوسق
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مة الخطر ن الماد في جر ا: ممیزات الر ة ثان   الاقتصاد
ما فیها جرائم الخطر ن الماد المظهر الخارجي لكل الجرائم  ل حسب النظرة العامة ، مثل الر تش و

قا في النموذج القانوني لجرائم الضرر رناها سا ما ذ غیر أن جرائم ، للجرمة من ثلاثة عناصر متلازمة 
ة على مستو تلك العناصر المساهمة ف عض الخصوص ح الخطر لها  ن الماد وسوف یتم توض ن الر ي تكو

نها الماد    ؛الآتيذلك من خلال البناء القانوني لر
 

ة 1 مة الاقتصاد  / النشاط الخطر في الجر

ة على اختلاف صورها شتر في النشا الإجرامي لجرائم الخطر الاقتصاد ا -لا  ا أو سلب أن  - إیجاب
المعني ال صل إلى حد تدمیر المصلحة أو إنقاصها إلى ، مادحدث تغییر في العالم الخارجي  أن  وذلك 

قتصر على التغییر المعنو الذ  ، حدود الضرر التهدیوإنما  الخطر على تلك المصلحة محل  دینذر 
ة ة دون اشترا ، )45(الحما تفي في تجرمه لسلوك على أساس الخطر المهدد للمصلحة محل الحما فالمشرع 

ة للح أو الضرر الفعلي ال النس ة التي تمخضت عن السلوك  م القانوني للوضع ذ من خلاله یتم التقی
ة، إنقاصها  إلى حدود الضرر الخطر على تلك المصلحة محل الحما قتصر على التهدید  م ، وإنما  فالتقی

المصلحة ا، القانوني لهذه الجرائم لها مفهوم خاص ار أنه احتمال لحدوث ضرر فعلي  ة قانوناعلى اعت ، لمحم
العقاب في هذه المرحلة  سارع  ومن ابرز الأمثلة على تجرم السلوك الخطیر ، ولذلك نجد المشرع الاقتصاد 

ي لمجموعة من الأفعال هي في الأصل أعمال تحضیرة لتهرب  ة تجرم المشرع الجمر في الجرمة الاقتصاد
ي من وصولها إلى أفعال تهرب تفتقد إلى أ نتیجة وف القواعد العامة.، الفعلي  ة المشرع الجمر لكن خش

قي أو فعلي  الاقتصاد الوطني، حق ا لأ ضرر  التالي فهي ، عمدا إلى تجرمها للحیلولة دون وقوعها تجن و
السلوك المحض عرف  م القانون وتندرج ضمن ما  ح مي في التشرع ، مجرمة  ومن أهم صور التهرب الح

ه المادة الجزائر ما نصت ع ة من قانون الجمارك 324ل موجبها جرائم التهرب )46(في فقرتها الثان ل  حیث تتش
ام المواد  مي بخرق أح رر من قانون الجمارك  225-225-223- 222- 221-25الح وهي في مجملها تنص ، م

ي م الجمر ي والإقل ازة والتنقل داخل النطاق الجمر التالي نفهم من نص، على شرو الح ق ج أن  324المادة  و
ه  عتبر تهرب معاقب عل ورة أعلاه  الشرو المذ ي  ضاعة وحائزها داخل النطاق الجمر عدم التزام ناقل ال

م القانون.دون انتظار تحق تهرب فعلي دو نتیجة ضارة.   ح

                                                            
  .280ص، مرجع ساب، مصطفي محمود محمود)45(
تمم القانون رقم، 1998غشت  22: مؤرخ في 10- 98: قانون رقم)46(  المتضمن، 1979سنة یولیو 21: المؤرخ في 07-79: عدل و

  .1998غشت  23: ارخبت الصادرة، 61عدد . ج. جر .ج، قانون الجمارك
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الضرورة احتمال حدوث ضرر فعلي للمصلحة المحم ستدعى  ة للإشارة فإن تجرم السلوك الخطر لا 
ان ذلك السلوك افتراض من المشرع على أساس توافر ذلك السلوك على ، من خلال إت انه  فقد یجرم إت

  مواصفات معینة قد تؤد إلى حصول ضرر وقد لا تؤد إلى ذلك.
صل في تجرم السلوك الخطر بین احتمال حدوث الضرر الفعلي أو مجرد  إلى ما  عافتراضه یرجالف

قتضفإذا ، لتجرمشترطه المشرع في نص ا ا يان  ون الخطر فعل حق السلوك المجرم وصفا ، أن  وجب أن 
ستشف منه احتمال حدوث الضرر ا  ا مجردا ، ماد قتضي المشرع سلو أما الخطر المفترض فهو الذ 

ونة لها ولو انتفى الخطر الفعلي، موصفات معینة ه في عناصرها الم   .)47(وتكتمل الجرمة 
ن   م ه  الاعتمانا أن نستخلص معاییر تجرم سلوك الخطر في الجرائم وعل ة  ارن  دالاقتصاد على مع

ة حدوث وتحق خطر ان ار الثاني  موضوعي وهو احتمالي الوقوع، الأول منها؛ وجود واقعة تتضمن إم ، والمع
حیث إذا تحققت الوا ة  شأن العلاقة بین واقعة حاضرة وأخر  مستقبل م موضوعي  قعة الأولى یرجح أ ح

ة حسب المجر العاد للأمور ستمد منها ، )48(على تتحق الواقعة الثان الإضافة إلى هذه المعاییر التي 
ة التجرم ضرر ذو ، المشرع شرع معنى أكثر دقة یهدد  ضرر جد أو  ون الخطر المجرم یهدد  لابد وأن 

ستدعي المشرع الجزائي التدخل عل ما  ة  مة اقتصاد ضفي الوصف الإق ة ل مي على أفعال تنم اجر ى سبیل الوقا
قطع على الجاني تحقی الضرر ، عن خطورة  .)49(ف

ان  مجرد إت ن الماد في هذا النوع من الجرائم یتحق  خلاصة لما تقدم عن السلوك الخطر؛ فإن الر
طوة الأولى التي یبتدئ فیها النشا فالخ، ولا مجال للحدیث عن المحاولة أو الشروع في هذه الجرائم، هذا السلوك

ن الماد فیها قبل حصول النتیجة بل دون نتیجة أصلا تمل البناء القانوني للر قد تقوم فقط ، )50(الإجرامي 
اطي ، أفعال الشروع التجرم الاحت ه  طل عل ، إذ لا مجال فیها للتفرقة بین الشروع والجرمة التامة) 51(وهو ما 

عدم تحققهامما یدعو إلى اس ة الاستحالة، تحالة القول  قافها أمر في غا رة خیبتها أو إ معنى تكون ، أ أن ف
ح مرتكبها من تلك اللحظة التي خرج فیها السلوك الخطر إلى ، أولا تكون  ة  ة الجزائ التالي تقوم المسؤول و

                                                            
قه في القانون الجزائر ، لطالي مراد)47( الات تطب ة وإش ن الماد للجرمة البیئ رة ، الر ة ، اجستیر تخصص قانون البیئةممذ ل

ة اس اغین، الحقوق والعلوم الس   .83ص، 2016-2015، سطیف، جامعة محمد لمین د
ام العامة في جرائم الأ، مون محمد سلامةأم)48( عةدون ، الداخلمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة أح ةالنهضة  دار، ط ، العر

 .وما یلیها17ص، 1997، القاهرة
ة في القانون المقارن ، محمود محمود مصطفى )49( ة، الجزء الأول، الجرائم الاقتصاد ام العامة والإجراءات الجنائ عة ، الأح ط

ة عة جامعة القاهرة والكتاب الجامع، ثان   .106ص، 1979القاهرة، يمط
(50) - Stefani (Gaston), Levasseur (George) et Bouloc (Bernard): Droit pénal général,19édition, 
Dalloz, Paris, 1997, pp.195-196. 

ةمحمد  عبد الإله)51( س   .21ص ، 2010، عمان، للنشر دار وائل، الأردنيمن الدولة في التشرع أالواقعة على  الجرائم، النوا
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غض ما أن  حساب تقادم جرمة الخطر یبدأ من تارخ الی، )52(العالم المحسوس اشرة السلوك  وم الثاني لم
  النظر عن حدوث  نتیجة في ذلك الیوم.

ثیرة ات الجزائر  ة في قانون العقو قات جرائم الخطر الاقتصاد ع أنواع الغش الواردة ، تطب ومثالها؛ جم
ات 431في المادة  ة الإن، )53(من قانون العقو مجرد الغش في المواد الصالحة لتغذ سان أو إذ أن الجرمة تقع 

ة المخصصة للاستهلاك حتى لو  ع ة أو الطب ات أو المنتجات الفلاح ة أو المشرو ع الحیوانات أو المواد الطب
ة لجرمة عرض إحد ، لم تتحق أ نتیجة أو لم یتضرر أ إنسان أو حیوان جراء ذلك النس ذلك الحال  و

ورة أعلاه ع الوار ، المنتجات أو المواد المذ ة من المادة أو طرحها للب ات  431دة في الفقرة الثان من قانون العقو
قع أ ضرر على أ طرف ع ولم  ع حتى ولو لم یتم الب مجرد العرض أو الطرح للب ، إذ أن هذه الجرمة تقع 

ة قانونا ان السلوك الإجرامي الخطر الذ یهدد المصلحة المحم مجرد إت نطب التجرم ، فهذه الجرمة تقع  و
ع لمواد خاصة تستعمل للغش في المواد ذلك م ل غرض أو ب ة من نفس المادة على   ن خلال الفقرة الثان

ر قة الذ ع على ، السا والأكثر من ذلك فإن المشرع في هذه الفقرة یجرم حتى الحث على استعمالها أو التشج
ة وسیلة أخر . أ ات أو  تا استخدام منشورات أو    استعمالها 

  
ة/ النتیجة 2 مة الاقتصاد ة في الجر   المعنو

ة للنشا  حتم قتصر اهتمام المشرع الجنائي الاقتصاد على تجرم النتائج الضارة التي تنجم  لا 
حتمل حدوث أضرار من خلالها  الإجرامي بل تمتد لتُدخل في دائرة التجرم السلوك ذ النتائج الخطرة التي 

لا  ).54(مستق

عنصر من عناصر إذن النتیجة المرجوة في جر  المضمون الماد المتطلب  ست  ة ل ائم الخطر الاقتصاد
ن الماد ة ، الر الحما ة تتمثل في مجرد الخطر المهدد للح أو للمصالح الجدیرة  بل هي نتیجة قانون

ة اشره الجاني، )55(القانون مجرد النشا الذ  اشرة وهو أمر مستخلص قانونا من مجرد م، وتتعل هذه النتیجة 
عث عنه ، هذا النشا ة ، لا ضرر واقعي دضرر مجر فالخطر المن ة الواقع حث من الناح معنى أنه لا یجوز ال

ام هذا الضرر ة ودالة بوضوح على توافره ، في مد ق اف ة  ه الفاعل قرنة قانون   .)56(فالنشا الذ قام 
                                                            

ان آ )52( رة الأوصاف،  الغرر اب ذدم سم الجرائم م ة السنة، تكرت للحقوق  ةمجلة جامع، الخاصة  ، 1لجزءا، العدد الثاني، الثان
سمبر   .26ص، 2017د

ات، 1966یونیو 08في: خمؤر 156-66: مالأمر رقواردة في 431: المادة )53(  الصادرة، 49عدد، ج.جر.  ج.، یتضمن قانون العقو
القانون رقم:المعدل و ال، 1966جوان  11في:  ما  سمبر20المؤرخ في:23-06متمم لاس  .84عدد، ج.ر.ج.ج، 2006د

ة، سیف المصاروة)54( ة لتداول الأوراق المال ة الجزائ عة أولى، دراسة مقارنة، الحما   .123ص، 2012، عمان، دار الثقافة، ط
: در ، غسان راح )55( ات الاقتصاد عة سادسة، والمؤسسات التجارة الأعمالاسة مقارنة حول جرائم قانون العقو منشورات ، ط

ة   .39-38ص ص، 2012، بیروت، الحلبي الحقوق
  .187-186، ص ص، مرجع ساب، عادل محمد السیو )56(
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نتیجة ل ستلزم المشرع الاقتصاد تحق ضرر ماد  ه لا  الخطورة التي وعل تفي  لسلوك المرتكب بل 
ة ة الجزائ الحما ة تمثل تهدید للمصالح الجدیرة  نتیجة إجرام ملیها  الأحر التي  إذن هذه ، تصدر منه أو 

ة أو  ما هو معتاد  ومألوف في الجرائم ذات النتیجة الماد الأخیرة المتمثلة في النتیجة غیر منفصلة عن السلوك 
ة فهي ذ السلوك حیث لا تكاد تنفصل عنهالمعنو من في التصاقها  ة جوهرها  لضی ، )57(ات خصوص

ة بین ارتكاب السلوك وتحق النتیجة إن لم نقل أنها منعدمة مما یرجع القول إلى أن ارتكاب ، المسافة الوقت
ة ضرورة لتحق النتیجة صدد هذه الجرائم غ، السلوك في جرائم الخطر حتم فإما ، یر متصورلذا فإن الشروع 

املة أو لا تقع ون لها تتوافر جرمة تامة أما إذا لم ، أن تقع الجرمة  فإذا بدأ الجاني في ارتكاب السلوك الم
عد فلا جرمة على الإطلاق   .)58(یبدأ 

  
ة 2 ة في جرائم الخطر الاقتصاد  / تذبذب العلاقة السبب

حث في عناصر العلاقة، )59(یر جانب من الفقه  ه نوع  أن ال ن الماد لجرائم الخطر ف ة في الر السبب
ة بین ارتكاب السلوك وتحق ، من الهشاشة إن لم نقل أنه معدومة نوعا ما وحجتهم في ذلك قرب المسافة الزمن

ة ضعیف التحق حث في العلاقة السبب یر انعدام ، )60(لكن هناك جانب أخر من الفقه ، الخطر مما یجعل ال
ة ة في  العلاقة السبب حث علاقة السبب القول أنه "لا محل ل ة أخر  نتیجة له من زاو بین السلوك والخطر  
النتیجة، جرائم الخطر طة الفعل  ة أساسا هي را حث في علاقة السبب عة ، لأن ال الطب وعدم وجود نتیجة الفعل 

ة في الجرمة المتكونة من الفعل" غیر أن  حث علاقة السبب ا من طرف لا یترك محلا ل هذا الرأ لم یل ترحی
عض ة أو جرائم السلوك ، ال ل ة للجرائم الش النس ة وحتى  ن أن توجد جرمة دون نتیجة ماد م إذ أنه لا 

ل مغایر عن  ش عاقب فیها القانون على مجرد ارتكاب السلوك الإجرامي تظهر فیها النتیجة  المحض التي 
أنها جرائم ضرر  ة ملموسة في العالم الخارجي.الجرائم التي توصف    أو ذات نتائج تترك أثار ماد

ة الحما ة تبرز في الاعتداء على ح أو مصلحة قدر المشرع جدارتها  ، فنتائج جرائم الخطر القانون
اشرتها ر أو منذ اللحظة الأولى لم أفعالها في  وقت م التالي نجد نتائجها تلتص  مما یتولد عنه ضعف ، و

النتیجةفي الشروع  ا السلوك  ة فیها لقرب ارت حث العلاقة السبب ولو وصفت ، الإضافة إلى ضعف في 
النتیجة ان علاقة السلوك  اشرة لا تحتاج إلى وقت لب ة فیها فإنها م فهي تحتاج إلى قضاء مختص ، السبب

                                                            
ة  )57( ض الأموال)، لعوارم وهی ضاء جرمة العصر ( تبی ان القانوني للجرمة الب ة للالبن م المجلد ، حث القانونيالمجلة الأكاد

ة، العدد الأول، الثاني اس ة الحقوق و العلوم الس ة، جامعة عبد الرحمان میرة، ل  .243ص ، 2011، بجا
ار  )58(   .207ص، مرجع ساب، معن احمد الح
اب الغرر آ)59( ان ذ   .13ص، مرجع ساب، دم سم
اتقانون ، حسن صادق المرصفاو )60( ندر، المعارفمنشاة دار ، عةدون ط، الخاص القسم، العقو   .211ص، 1987، ةالاس
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قة تعبر عن أحوال خطورتها اغات دق ة ، )61(لاستخدام المشرع ص س من الأهم ة ما أنه ل حث عن السبب ال
الضرورة أمر متمیز عن سلوك الجاني س  السلوك ذاته ول   .)62(لأنه قد تكون وصف یلح 

ام النظرة العامة للجرمة ع أح أنه تطب على جرمة الضرر جم ننا القول  م أما في ، صورة عامة 
ة ع؛ وهي الشروع وعلاقة السبب   .غیر العمدوالخطأ  جرمة الخطر فإننا نستثنیها من ثلاثة مواض

  
  خاتمة 

عة عن سلوك الجاني  ة النا أساس التجرم في جرائم الضرر والمتمثلة في النتیجة الماد ة المتعلقة  الحتم
نفس الشاكلة ة و ن إسقاطها على جرائم الخطر الاقتصاد م ما یترتب على ، لا  إذ نلاحظ فیها اكتفاء المشرع 

ة دون استلزام الإضرار الفعليالسلوك الإجرامي من خطر على الح ة الجنائ بل إن ،  أو المصلحة محل الحما
ة القائمة على الخوف من تحق ، الضرر قد لا یتحق اسة الجزائ وهذا راجع لاعتماد المشرع الجزائر على الس

الاقتصاد الوطني ة  ان على التدخل ببناء جدار الوق، أضرار مستقبل ثیر من الأح ة بإضفائه  مما أجبره في  ا
المواطن. ة للدولة أو  اتها خطر یهدد المصالح الحیو   الوصف الجرمي على أفعال تحمل في ط

ة اسة التجرم عن الجرمة الاقتصاد ة لذلك أن المشرع الاقتصاد اتخذ موقف مرن في س ع الت ، نجد 
ة قانونا في نفس المرت المصلحة المحم حدث ضرر  عتبر السلوك الذ  ل خطر فهو  ش ة مع السلوك الذ 

ن الماد للجرائم  ام الر ة والنتیجة الخطرة في ق معنى أكثر دقة المساواة بین النتیجة الماد بهذه المصلحة. 
ة.   الاقتصاد

ة یتخذ المخاطب بها موقف سلبي اتجاه تنفیذ الالتزامات الملقاة  ع الاقتصاد سلب ة الجرائم ذات الطا أغلب
ه قانونا ن الماد وه، عل ة مما یجعل الر دا خلافا للجرائم الواردة في القانون العام التي في غالبیتها جرائم ایجاب

ات المنصوص علیها  أحد الوج ام  قوم على الامتناع عن عمل أو عن الق ة في أكثر الأحوال  للجرائم الاقتصاد
مبدأ المساواة بین ال، قانونا عمل  التالي فالمشرع الاقتصاد  سلوك المجرم الایجابي والسلوك المجرم السلبي و

ة.    بخصوص الجرمة الاقتصاد
عة عن الجرائم  ار المتا ة العامة في اخت ا ذلك القول أن المشرع الاقتصاد ترك حرة للن ستساغ  لا 

ة إما للضرر أو مجرد الخطر ة ذ، الاقتصاد ة في الجرائم الاقتصاد عتبر النتیجة الجرم ات مدلول بل المشرع 
ا ، قانوني یجعلها تتحق في إحد صورتین ل ة سواء عن طر تعطیلها  المصلحة المحم الأولى هي الإضرار 

ة هي مجرد تعرض هذه المصلحة للخطر، أو إنقاصها التجرم ، والثان لتا الحالتین یتصد المشرع لها  وفي 
  والعقاب.

                                                            
ان آ)61(   .12ص، مرجع ساب، اب الغرر ذدم سم
اظم اظم عبد الله)62( ن الماد  أثر، حسین الشمر ورشا  ةالعلوم  مجلة، للجرمةالخطر في الر ةالقانون ، القانون  جامعة، ل

  .273ص، 2018، عدد خاص، غداد
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ن الماد ف اعد ما أن عناصر البناء القانوني للر ة یتأرجح بین الانفصال والت ي الجرمة الاقتصاد
ن ، للجاني الإجراميالزمني عن السلوك  م حیث لا  والالتصاق والتقارب الزمني بین السلوك الجرمي والنتیجة 

 فصل إحداهما على الآخر.

ةالأعمال التحضیرة جرمة مستقلة بذاتها في الجرمة الاقعتبر وحاصل ذلك نجد أن المشرع  ، تصاد
ع عناصره املا بجم ن الماد فیها  ل الر ش ام ، وأن الشروع  الضرورة إلى عدم ق وأن العدول لا یؤد 

  الجرمة الاقتصاد.
ل ما سب نهیب على المشرع؛   من 

ه إلى درجة  - الغ ف ة المجرمة للأفعال الخطرة على أساس الخطر الفعلي الذ ی ط النصوص الجزائ ض
شمل الخطر الفعلي والمجرد حتى لا، بیرة قى النص فضفاض مرن یتسع ل صورة ، معا، ی التالي تزد الجرائم  و

ما تعمل على تقیید  ات  ة الجرائم والعقو مبدأ شرع اتتخل  لة ، الحر النتیجة من ذلك تفضي إلى مش و
 التضخم في التجرم والعقاب.

ة العامة أثناء المتا - ا ع من الضرور التزام الن ا ذات الطا ة والقاضي أثناء النظر في القضا عة الجزائ
ه الجاني عمل القاضي ، الاقتصاد التحق من انبثاق الخطر من السلوك الماد الذ أقبل على ارتكا وأن 

الخطر أو الضرر.، على حسن التسبیب  ذلك أن مجرد ارتكاب السلوك یجعل المصلحة محل تهدید 


